النظريات السكانية: 
- تعريف النظرية السكانية: 
    مجموعة من القضايا التي تقوم على أساس الملاحظة والتجريب وتقدم تفسيرا علميا للظواهر السكانية من منظور اجتماعي بحث، ومن خلال العلاقات ذات المنظور السكاني والتي يمكن ملاحظتها والتحقق منها، ظهرت نظريات عديدة ومتنوعة تناولت المسألة السكانية من جوانب عدة ومختلفة، حيث قامت بتقديم إسهامات كبيرة لفهم مثل هذه الظاهرة ومن أهم هذه النظريات سنركز باختصار على عرض أهم النظريات ذات المداخل الاجتماعية: 

نظرية الدورة السكانية (ابن خلدون) (1332 – 1406):
     يقدم لنا عبد الرحمن ابن خلدون المفكر الاجتماعي العربي، في غضون القرن أربع عشر الميلادي، بعض الأفكار التي أثرت فيما بعد في تطوير الاهتمام بدارسة السكان حيث يذهب ابن خلدون إلى أن المجتمعات تمر خلال مراحل تطورية محددة تؤثر على عدد المواليد والوفيات في كل مرحلة. إذ يشهد المجتمع في اسهامات ابن خلدون في بناء نظرية اجتماعية المرحلة الأولى من تطوره زيادة معدلات المواليد ونقص في معدلات الوفيات، بما يؤثر على نمو السكان ويزيد عددهم. وعندما ينتقل المجتمع إلى المرحلة الأخيرة من تطوره، يشهد ظروفا ديموغرافية مخالفة تماما، حيث ينخفض فيها معدل الخصوبة والمواليد، ويرتفع معدل الوفيات... إن هذه الملاحظات أو القوانين التي طرحها ابن خلدون تشكل نظرية سكانية أو ديموغرافية لها مصداقيتها على واقع المجتمعات بصفة عامة والعربية والإسلامية بصفة خاصة ألنه تطرق إلى ما نسميه حاليا بالتحول الديموغرافي والتغير الديموغرافي ومختلف الظواهر السكانية من حجم السكان ونموهم التي أصبح يهتم بها كل من علم اجتماع السكان والديموغرافيا أو علم السكان. ويوضح ابن خلدون تأثير كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع على مستوى الخصوبة والوفيات حيث يقول: "إن الخصوبة العالية في المرحلة الأولى عائدة إلى نشاط السكان وثقتهم ومقدرتهم العالية"، أما في المرحلة الأخيرة فتزداد نسبة الوفيات نتيجة الأوبئة والثورات والاضطرابات مما يقلل من نشاط السكان، وبالتالي ينخفض نسلهم وقدرتهم على الإنجاب والتناسل. 

أ‌) دورات السكان: يحدد الإنتاج بالسكان. المزيد من السكان، فالمزيد من الإنتاج. وبالمثل، فإن المزيد السكان والمزيد الطلب في السوق والمزيد الإنتاج.
ولكن يحدد السكان عن إنتاج نفسها. أكبر الإنتاج، والمزيد الطلب على العمل في السوق. وهذا يؤدي إلى ارتفاع الراتب، المزيد من العمال الذين يرغبون الدخول في هذا المجال، وأكبر زيادة في عدد السكان. ونتيجة لذلك، لعملية تراكمية من نمو السكان والإنتاج والنمو الاقتصادي ويحدد النمو السكاني وخلاف ذلك. 
ب‌) دورة المالية العامة: الدولة هي عامل الإنتاج المهم. مع النفقات، زادت الدولة الإنتاج، ومع ضريبة تجعل الدولة إنتاج يصبح السبات العميق.
1) الإنفاق الحكومي: لابن خلدون، جانب النفقات المالية العامة أمر ضروري. من ناحية واحدة، بعض الإنفاق مهم للنشاط الاقتصادي. دون البنية التحتية تعدها الدولة، من المستحيل وقع عدد كبير من السكان. دون النظام والاستقرار السياسي، وما لديها المنتجين الحافز للإنتاج.
2) الضرائب: الأموال التي تنفق الحكومة يأتي من السكان من خلال الضرائب. تمكن الحكومة أن تزيد إنفاقها إذا كانت ترفع الحكومة الضرائب، ولكن الضغوط المالية عالية جدا لإضعاف معنويات الناس. ونتيجة لذلك، تنشأ دورة المالية. يجب على الحكومة أن تأمم الشركات، لئلا يملك المنتجين حافز الربح لتشغيل.

لابن خلدون، هناك الأمثل المالية ولكن أيضا الآلية التي لا يمكن عكسها، مما اضطر الحكومة إلى المزيد في الإنفاق والمزيد من جباية الضرائب، الذي يثير دورة الإنتاج. وبالتالي، يحدد ابن خلدون نظرية الديناميات على أساس القوانين السكانية والقوانين المالية العامة. وفقا للقوانين الذي لا يمكن أن تكون قابلة للتداول، تجب الدولة أن تمر بدورات من النمو الاقتصادي والاكتئاب. 

نظرية مالتوس (1766-1834): 
     تعتبر نظرية مالتوس اهم نظرية في مجال السكان بحيث أصبح مرجعا للعالم عن باقي الافكار السكانية الماضية والتالية لها وقد كان لتكوينه الرياضي والاقتصادي واللاهوتي اثرا كبيرا عن السكان كما كان للجو السري الذي اشاعه ابوه الذي خالط الكثير من مفكري وفلسفة زمانه اثرا على توجهاته. كان مالتوس مدافعا كبيرا عن الفقراء عبر قانون الفقراء الذي سنته الملكة إليزابيت سنة 1601 ثم انقلب ضد هذا القانون الن حسب رايه يدفع الفقراء الى اللامسوؤلية اتجاه سلوكهم الإنجابي واتجاه الزواج. يعتبر مالتوس اول من تطرق الى دراسة المشاكل الناتجة عن الزيادة السكانية السريعة فكانت له عدة دراسات، وهذا ما دفع مالتوس الى وضع نظرية حول السكان يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1-قدرة الإنسان على التناسل تعمل على زيادة عدد السكان. 

2-عدد السكان يتضاعف كل جيل او كل 25 سنة إذا لم يكبحهم عائق قوي كالحروب، الكوارث الطبيعية. 
3-قدرة الأرض على الإنتاج تعد محدودة تخضع لقانون الغلة المتناقصة. يتلخص قانون الغلة المناقصة في ان لكل مساحة من الأرض الزراعية حد يبلغ عنده الإنتاج الحد الأقصى بالنسبة لما يستخدم فيها من العمل (اليد العاملة) وراس المال (الآلات) بحيث لو زاد مقدار المستخدم عن هذا الحد الأخذ الإنتاج الذي تنتجه الأرض في التناقص التدريجي بمعنى اخر تصبح تكاليف الأيدي العاملة والإنتاج تفوق المداخيل. 
4-زيادة عدد السكان يكون وفق متتالية هندسية (1 ،2 ،4 ،1 ،16 ،32...)، اما زيادة الموارد تكون وفق متتالية حسابية.(1، 2، 3، 4، 5، 6، 7...) وعلى ذلك يرى مالتوس بان الزيادة غير المتناسبة تنتهي بالأفراد الى الفقر ومن ثمة ترتفع نسبة الوفيات ، ومعنى ذلك ان سعادة الإنسان ورخاءه يعكس رغباته الجنسية في الزواج و النسل و ان زيادة السكان يؤدي الى الجوع و الأمراض ، الجريمة بأنواعها و الحروب و غيرها من الوان الشقاء الإنسان و يرى ان الهجرة الى بالد جديدة ليس عالجا لمشكلة الزيادة السريعة للكان بل الهجرة في نظره يصاحبها زواج مبكر يؤدي الى ارتفاع معدل الوفيات. حسب رايه، لتجنب عدم التوازن بين الزيادة السكانية والموارد ينصح باتباع نوعين من الموانع للحد من الزيادة السكانية، الأول أخلاقي ويتمثل في العفة وتأخير سن الزواج أما الثاني موانع قسرية تفرضها الطبيعة كالعمل في مهم غير صحية، الفقر، المجاعات، الحروب، القحط والمجاعات...، واليها يرجع الفضل الى الموازنة بين اعداد السكان وموارد العيش المحدودة، ويصل مالتوس الى ان الإنسان الذي يمكن ان يعيش في سالم وسعادة مالم يغير من طبيعته ويكبح شهواته.
ادخل مالتوس بهذه النظرية ثالثة مفاهيم على التفكير الاقتصادي:
1-مفهموم الحركة: بين مالتوس ان المجتمعات غير جامدة على حد تعبير رجال الاقتصاد بل هي حية متحركة، ويتمثل عنصر الحركة بها في تغيير العالقة القائمة بين السكان من جهة والموارد من جهة اخرى. 
2-مفهوم الشدة او التقشف: عارض مالتوس بشدة تقديم الإحسان للفقراء كحل للمشكلة، بحيث ندد بكل التنظيمات الخيرية التي تقدم المساعدة للمحتاجين فهو يرى ا ناي مساعدة تقدم للمحتاجين تزيد من عددهم الن هذه المساعدات تجعلهم يعتمدون على المجتمع في تربية أولادهم. 
3-مفهوم التشاؤم: كان مالتوس يخشى ان تؤدي الزيادة في عدد السكان الى انتشار الفقر والحروب ...، وكان يعتقد ان الإنسان يمكن ان يكون له أثر في ايجاد التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني. 
من اهم الانتقادات الموجهة لهذه النظرية: هي ان مالتوس اهمل الجانب التكنولوجي وتطور الكفاءات الفنية في الإنتاج في زيادة السكان ومن ناحية ثانية كان مالتوس يرى ان عدد السكان يتزايد على شكل متتالية هندسية في حين كشف اتجاه التنمية الاجتماعية في دراسة العالقة بين نمو السكان والمواليد والوفيات اثرها في انخفاض معدل المواليد والخصوبة نتيجة ارتفاع مكانة المرأة في المجتمع وخروجها للعمل اضافة الى الاستعمال الواسع لموانع الحمل، كل هذه الأمور تدل على عدم صدق نظرية مالتوس وعلى عدم تحقق توقعاته في الزيادة الرهيبة لعدد السكان.
النظريات المعاصرة:
نظرية سادلر (1780 – 1835): يعتبر مصلحا اجتماعيا، أهم مبادئ نظريته:
     ميل السكان إلى التزايد سيتناقص بالطبيعة كلما زادا الازدحام السكاني في المراكز العمرانية (كثافة السكان بسبب نقصاً في القدرة على الإنجاب) أعداد السكان تتوقف تماماً عن النمو والتزايد عندما يتمتع الناس بقدر أكبر من السعادة.
· القانون الذي ينظم زيادة البشر في جمع الحالات هو (أن القدرة على الإنجاب في ظل ظروف مشابهة يتغير تغيراً عكسياً كلما زاد عددهم في مساحة معلومة).
· يبدو التفاؤل في مستقبل السكان اقتصادياً على أساس طبيعي عنده عكس مالتوس لأنه يري أن الاختلاف في درجة القدرة على الإنجاب تتأثر لا بالبؤس والرذيلة كما يقول مالتوس، بل بالسعادة والغني. 
· استبعد تأثير الموانع الإيجابية في زيادة السكان.
نظرية دبلداي (1790 – 1870): يذهب في كتابه (القانون الحقيقي للسكان) سنة 1837 إلى: 
· التزايد في عدد السكان يرتبط ارتباطاً عكسياً بموارد الغذاء، أي أنه كلما تحسنت موارد الغذاء المتاحة أبطأت الزيادة في أعدادهم.
· الفقر يشجع على الخصوبة العالية.
· الأغنياء الذين لديهم كفاية من الغذاء عددهم في تناقص مستمر.
· توجد طبقة وسطي كفايتهم من الغذاء متوسطة وعددهم ثابت.
· الزيادة أو النقص في مجموع السكان من الغذاء متوسطة وعددهم ثابت.
· الزيادة أو النقص في مجموع السكان الكلي يتوقفان على التناسب العددي.
· ليس هناك ثمة أساسي علمي للاعتقاد بأن للكثافة السكانية أو لنسبة البروتين من الغذاء أي تأثير ملحوظ في القدرة على الإنجاب.
· رغم أن جوسيه دي كاسترو قد ذكر بأن زيادة كمية البروتين في الغذاء يقلل من القدرة على الإنجاب ونقصها يؤدي إلى ارتفاعها لأن الإنجاب يتأثر بالموانع الواقية في حين تظل القدرة على الإنجاب على ما هي عليه.

نظرية هربرت سبنسر (1820 – 1903): فيلسوف ومفكر انجليزي
- يعتقد أن هناك قانوناً طبيعياً يجعل الإنسان غير مسئول عن التحكم في زيادة عدد أفراده، وقد حققت الطبيعة هذه الغاية وذلك عن طريق إضعاف اهتمام الإنسان بالتكاثر بينما وجهته إلى تخصص مزيد من الوقت والجهد للتنمية الشخصية والعلمية والاقتصادية، فكلما اشتد الجهد الذي ينبغي على الإنسان أن يبذله لضمان تقدمه، ضعف اهتمامه بالتكاثر ولذلك اعتقد أن هناك تناقصاً طبيعياً في القدرة على الإنجاب خاصة لدي الإناث، وهذا النقص يؤدي لزيادة أبطء في عدد السكان.
- ويرجح صدق نظريته بحالات العقم لدي الإناث اللاتي يفرطن في المجهود الذهني واللاتي ينتسبن إلى الطبقة الراقية، فرغم أن تغذيتهن أفضل ورعايتهن الصحية أفضل من الفقيرات، إلا أن قدرتهن على الإنجاب ضعيفة ويعزي ذلك إلى إرهاقهن لأذهانهن وما ينجم عن ذلك من رد فعل خطير بالنسبة لبنيتهن ويبدو ذلك في الوقت عن الإنجاب في سن مبكرة وعجزهن عن إرضاع أطفالهن بسبب مكابدتهن من ضغط التعليم الذي يجعل الأنثى أكثر اهتماماً بتكوين الأسرة صغيرة الحجم، ولهذا يبدو الارتباط العكسي بين مستوى التعليم وعدد الأطفال.
نظرية كوراد جيني (1884 – 1965): مفكر اجتماعي إيطالي
هو مفكر ايطالي اهتم بدراسة التغير السكاني باعتباره مؤشرا في تغير وتطور المجتمع، عرض في مؤلفه " أثر السكان في تطور المجتمع" الذي نشر سنة 1912 يمكن تلخيص نظريته في النقاط التالية:
1-يسلم بان المجتمع يمر بثالث مراحل: النشأة والتكوين، التقدم والازدهار، الاضمحلال والفناء. 
2-افترض بان لكل مرحلة خصائصها تميز نمو السكان وعواقبه على المجتمع.
3-هناك عوامل واقعية تؤكد الارتباط بين نم السكان وتغير المجتمع. ومن خلال هذه المراحل الثالثة، الحظ:
أ-مرحلة النشأة والتكوين: تتميز بمعدل خصوبة مرتفع مع عدم وجود اختلافات اجتماعية واضح، يترتب على الخصوبة المرتفعة زيادة في عدد السكان تنعكس على بناء المجتمع. كما تتميز هذه المرحلة بثبات الأوضاع الاجتماعية.
ب-مرحلة التقدم والازدهار: تتميز بانخفاض في الخصوبة وذلك إلى نسبة صغيرة من الوالدات ترجع سكان الجيل السابق على هذه المرحلة والنسبة الأخرى من هؤلاء السكان قد دخلت في تعداد الوفيات قبل زواجها او لم يستطع جزء منها ان ينجب نسل بعد الزواج، هذا فضال على ان نسبة المواليد بين الطبقات الصاعدة الى اعلى السلم الاجتماعي تتجه عموما نحو الانخفاض يترتب على الخصوبة المنخفضة نقص عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة، انتعاش الاقتصاد، وبالتالي تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع في كافة المجالات.
ج-مرحلة الانحلال والفناء: تتميز بقلة عدد السكان خصوصا في المناطق الريفية نتيجة لنمو التصنيع والتوسع في هجرة العمال من الريف الى الحضر، اضافة الى تأثير عامل النقص الشديد لمعدل الخصوبة العامة. يترتب على نقص السكان اهمال الأراضي الزراعية بسبب نقص اليد العاملة وتدهور احوال الفالحين فتحل ازمات الاقتصادية والاجتماعية ويزداد التعارض بين اوضاع الطبقات العمالية في المدن والطبقات العليا، حيث ينشب الصراع الطبقي مما يدفع الدولة للتدخل حتى تستطيع حماية نفسها، فتلجا الى فرض الضرائب وتشديد رقابتها على الحياة الاقتصادية فتزداد حالة المجتمع سوءا وانحلال. يرى كوراد جيني بانه يجب ترك المجتمع يصل الى هذه المرحلة ويكون ذلك عن طريق الهجرة وايجاد مستعمرات جديدة. 
اهم الانتقادات الموجهة الى هذه النظرية:
1-استمد جيني الوقائع التي بنى عليها نظريته من تاريخ بعض الشعوب (اليونان والرومان)، هذه الوقائع ال تنطبق مع الواقع المعاش بحيث يلاحظ ان الصين والهند اخذت في تطورها اتجاها اخر في تطور مجتمعاتها غير الذي تصوره كوراد جيني.
2-المجتمعات الخيرة تتميز بخصوبة عالية وتختلف من طبقة الأخرى وعليه فان هذه النظرية ال يمكن ان تنطبق على كل المجتمعات وفي كل الأوقات.
3-هناك عوامل اخرى عير الهجرة والحروب تؤثر في انخفاض معدل النمو السكاني منها المجاعات، الوفيات، انخفاض نسبة الوالدات لم ينتبه اليها جيني. 
4-دراسة تطور الدول التي اصابها الانحلال كتركيا مثال توضح بان هناك عوامل اخرى غير العوامل السكانية التي اشار اليها جيني وتتمثل في الحروب، اضافة الى ان هذه المجتمعات لم تسر في تطورها في نفس الاتجاه الذي طرحه جيني في نشأة، نمو وانحلال المجتمعات.
نظرية كارل ماركس (1818 – 1883): 

     هو مفكر اجتماعي الماني اشتهر بوضع دعائم الاشتراكية العلمية وتطرق الى قضايا السكان في مؤلفه راس المال ومن اهم آراؤه: 
1-يسلم ماركس بان المجتمع يمر بمراحل متباينة في تغيره استنادا الى تغير الإنتاج والنظام الاقتصادي.
2-يفترض ان تزايد السكان يرتبط بمعدل التشغيل في النظام الاقتصادي ويدعم افتراضه بوجود فائض في السكان نتيجة لمعدل التشغيل المتناقص وتراكم راس المال، بعبارة اخرى الإنتاج يتزايد بسرعة تفوق زيادة العمال وهذا يؤدي الى تراكم الإنتاج وبالتالي نقص الحاجة الى العمال مما يؤدي الى فائض سكاني.
3-بناءا على هذه الحقائق يتوقع ماركس عدم وجود فائض في السكان مع وجود نظام الإنتاج الاشتراكي نتيجة للتشغيل الكامل والمتوازن بين راس المال والعمال، ويصل ماركس الى القول بان بعدم وجود قانون عام ثابت للسكان وانما لكل مرحلة من المراحل التطورية للمجتمع والإنتاج قانون خاص بها.
4-تتلاشى مشكلة زيادة عدد السكان مع تطور المجتمع ووصوله الى الإنتاج الاشتراكي حيث ان كارل ماركس يرى بان المشكلة السكانية التي ترتبط فقط بالعوامل البيولوجية والطبيعية وانما يرجع الى النظام الاقتصادي الذي يعجز عن تشغيل افراد المجتمع تشغيل كامل.
من اهم الانتقادات الموجهة الى هذه النظرية: هو تصور ماركس بان النظام الاشتراكي يقل فيه ضغط السكان على الموارد وتحل فيه مشاكل تزايد السكان، ولكن نمو السكان من ناحية اخرى يرتبط بعوامل اخرى مثل الحرية الفردية فيما يتعلق بالزواج والتناسل في عوامل التي يمكن انكار أثرها في تجاوز الحدود والضغوط على موارد المجتمع. 
نظرية إميل دوركايم (1858 – 1917): 
هو أحد أبرز علماء الاجتماع الفرنسيين، اشتهر بنظريته حول تقسيم العمل، والتي جرى إسقاطها في حقل الدراسات السكانية، أين يؤكد على الدور الايجابي لحجم السكان ونموه في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال ما يتيحه السكان من إمكانية التوسع في تقسيم العمل الاجتماعي، كما سيرد إيضاحه في التفصيل اللاحق.
-موقف دوركايم من النمو السكاني: يذهب دوركايم إلى أن زيادة السكان في المدن تتم وفق آلية تختلف عن الآلية التي تتم بها زيادة لدى سكان القرى والأرياف، ففي هذه المناطق يزداد السكان بفعل النمو الطبيعي، بينما تتحقق زيادة السكان في المدن بفعل عامل أخر وهو الهجرة، ففي المدن يعيش السكان في شكل كتل متراصة بعضهم إلى جانب بعض، لا يحتاجون على مساحات كما في الأرياف لا سيما في إنتاج قوتهم.

- ليس من الضروري أن يكون سكان المدن كبيرا ومعدل نموهم عاليا دائما، بل أن طبيعة الحياة وما تفرضه عليهم تكفي لأن يدخل الأفراد في علاقات وروابط حميمة وقوية لتسهيل عملية تبادل الأعمال والأفعال بينهم.

- وأكد على أن عملية تقسيم العمل الاجتماعي تكون أكثر سهولة وأوسع نطاقا كلما ازداد عدد أفراد المجتمع، إذ تزداد حالات الاحتكاك والتماس والتفاعل بينهم، الأمر الذي يساعد على رفع قدرتهم في تبادل الأفعال والأعمال.
- كما أن سكان المجتمع يتجهون دوما نحو التكيف بعضهم مع البعض الأخر، من خلال مرورهم بمراحل اجتماعية واقتصادية حددها بمرحلة الصيد، ثم الرعي، فالزراعة، والصناعة، وهكذا تزداد الكثافة تبعا للانتقال من مرحلة لأخرى، ويزداد التركيز والاكتظاظ ويتولد من خلال ذلك تيار من تبادل الأفعال وردود الأفعال، وتبعا لزيادة حجم السكان وكثافته وجد دوركايم بأنهما يؤديان إلى تطور تقسيم العمل الاجتماعي، وهذا يؤدي بدوره إلى سلسلة من التطورات الأخرى في مختلف مجالات الحياة.

أهم الاعتراضات التي صاحبت نظرية دوركايم: لم يختلف عن سابقيه من المنظرين، أين وقع هو الأخر في بعض الهفوات، والتي يمكن حصرها إجمالا فيما يلي:

أ) اهتم بجانب واحد وهو (تقسيم العمل الاجتماعي) في تفسيره لقضايا السكان، مع طغيان المسحة النفسية والاجتماعية على نظريته.

ب) تميزت نظريته بطابع إستاتيكي فقير، أغفل التغيرات التي تواجه المجتمع وسكانه، والناتجة عن التقدم التكنولوجي وانعكاساته على الأوضاع الخدماتية والثقافية، فضلا عن ذلك فليس من السهل تحديد طاقة أي مجتمع ما في قدرته على استيعابه لأفراد هذه الطاقة، كانت ولازالت موضع شك لا سيما في المجتمعات الصناعية والتكنولوجية.
نظرية الحجم الأمثل للسكان (ألكسندر كارسوندرز):
     حسب هذه النظرية فان الحجم الأمثل للسكان هو ذلك الحجم الذي يسمح للفرد بان يبلغ نصيبه الأعلى من الإنتاج الكلي في حدود الموارد والوسائل الإنتاجية المتاحة ويجب إلى ننقص او نتخطى هذا الحجم، بحيث إذا زاد عدد السكان عن هذا الحجم اعتبرت الدولة مكتظة وإذا نقص عنه اعتبرت مفتقرة الى السكان. يتطلب الوقوف على الحجم الأنسب للسكان على بيانات كافية عن الإنتاج ووسائله والعوامل المؤثرة فيه، يمكن تطبيق هذه النظرية في المجتمعات البدائية او المجتمعات ذات الاقتصاد الثابت، اين يمكن الحصول على بيانات تفصيلية على مدى سنوات متتالية لحساب الإنتاج المتوسط وتحديد نصيب الفرد من الإنتاج الكلي. هذه النظرية صعبة التطبيق في المجتمعات ذات الاقتصاد المتحرك (المتغير) كالمجتمعات الحديثة.
ويعد المفكر الاقتصادي الانجليزي ألكسندر كارسوندرز، والذي تناوله في كتابيه "المشكلة السكانية" و"سكان العالم" والذي حاول من خلاله الربط ما بين الزيادة السكانية وموارد الثروة، معتبرا أن الإنسان جاهد دائما للوصول إلى العدد الأمثل، والذي معناه العدد الذي يتيح الحصول على أعلى متوسط للعائد بالنسبة إلى الفرد الواحد، وذلك بمراعاة كل من طبيعة البيئة، درجة المهارة المستخدمة من قبل الأفراد، وكذا طبيعة وعادات الناس الذين يعنيهم الأمر وتقاليدهم، وجميع الحقائق الأخرى ذات الصلة بالمسألة، وعندئذ يتحكم الإنسان بشكل عام في عدد أفراده بقصد الوصول إلى الحد الأمثل.
1) يسلم بأن السكان في أي مجتمع إما أن يكونوا قلة أو كثرة أو عند حد أمثل.

2) ثم يفترض أن هناك علاقة بين حجم السكان وبين موارد الثروة في المجتمع سواء أرض زراعية أو ثروة معدنية أو غيرها.

3) ثم أخذ يحصر الأدلة على صحة افتراضه بالنظر إلى حقيقة دخل الفرد في المجتمع والمترتب على موارد الثروة به
4) وبناء على هذه الشواهد يذهب إلى أنه يمكن استخلاص مقياس يمكن بواسطته التعرف على مستوى القلة أو الكثرة أو المثلى الذي قد يصل إليه السكان ويتمثل في أنه إذا كان متوسط دخل الفرد آخذا في الزيادة دل هذا أن عدد السكان في هذا المجتمع عند حد القلة، أما إذا كان متوسط الدخل في حالة استقرار كان عدد السكان عند الحجم الأمثل، وإذا كان المتوسط متجها نحو الهبوط تدريجيا فإن عدد السكان يكون عند حد متزايد.
نظرية الانتقال الديموغرافي (التحول الديموغرافي):

     تتمثل نظرية التحول الديموغرافي في الانتقال من نظام تقليدي يتميز بمعدلات وفيات ومعدلات والدات مرتفعة الى نظام حديث يتميز بمعدلات والدات ومعدلات وفيات منخفضة في بداية الأمر نجد النظام التقليدي الذي يتميز بمعدل وفيات ومعدل وفيات مرتفعة وبالتالي يكون معدل الزيادة الطبيعية (لنأخذ الهجرة بعين الاعتبار) للسكان منخفض ونتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع يبدأ هذين المعدلين في التغيرات ويمكن تلخيصه في المراحل الثالثة التالية:
المرحلة الأولى: تتميز بارتفاع مستمر في معدل الوالدات ولكن يبدأ معدل الوفيات بالانخفاض وبالتالي يكون معدل نمو السكان الطبيعي مرتفعا.
المرحلة الثانية: تتميز بانخفاض مستمر في معدل الوفيات ويبدأ معدل الوالدات بالانخفاض بوتيرة سريعة تفوق وتيرة انخفاض معدل الوفيات وبالتالي يستمر السكان بالزيادة لكن بوتيرة اقل من المرحلة الأولى.
المرحلة الثالثة: وتتميز بمعدل والدات ومعدل وفيات منخفض وبالتالي يكون معدل الزيادة الطبيعية للسكان ضعيفا، تعتبر هذه المرحلة الأخيرة في نظرية التحول الديموغرافي التي بلغتها الدول المتقدمة.
تقييم عام للنظريات السكانية: 
     مجموع النظريات السابقة التي تسنى لنا عرضها، لا تشكل سوى عينة صغيرة لما يزخر به التراث الديموغرافي من اجتهادات نظرية حيال المسألة السكانية منذ عقود طويلة، وهذه الكتابات تعكس في وجه ما التفاوت المسجل في وجهات نظر كل تيار أو منظور للمسألة السكانية، وفي وجه أخر المنطلق المبدئي الذي قامت عليه كل منها، فبعضها مال لاعتبار الزيادة السكانية عامل سلبي ومؤثر عكسي في مسيرة التنمية، في حين اعتبرها آخرون بالعامل الايجابي الذي من شأنه أن يعزز الديناميكية السوسيواقتصادية.

    إلا أن هذه القراءات، بالرغم من أهميتها في تفسير الواقع السكاني للكثير من المجتمعات القديمة منها والحديثة، إلا أنها تبقى ذات طابع نسبي وغير محسوم بشكل كلي ومطلق، والسبب في ذلك بسيط ومثبتا تاريخيا بالشواهد التي تبزغ في كل مرة، والتي تنص في مجموعها بأن أراء كل جمع قد تصح في مجتمعات ما ولا تصح في أخرى، أي أنه ليس هناك مجال للتعميم المطلق، فأثر العامل الديموغرافي قد يكون بالإيجاب أو بالسلب تبعا لمتغيرات عدة، إحداها طريقة أو أسلوب التعامل معه، وذلك إلى جانب طبيعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن، وكذا مستوى الوعي لدى السكان... الأمر الذي يجعل من المدخل الأحادي في التفسير عاجز عن إدراك الحقيقة على وجهها الأكمل، ليبقى بذلك الحديث عن نظرية سكانية متكاملة مؤجل إلى حين.
